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                                             المجلس القومى لحقوق الإنسان

ردود المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الاستبيان الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التعرف علي سياسة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة     
الاستفسار الأول: كيفية التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالتنمية المستدامة ؟
أ)- فيما يتعلق بوجود خطة قومية لتحقيق التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الإشارة إلي غياب خطة قومية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا الشأن ، ولكن يلاحظ قيام المجلس القومي لشئون الإعاقة بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جلسات للحوار المجتمعي مع ذوي الخبرة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في سبيل الخروج باستراتيجية متكاملة وعرضها علي الحكومة في القريب العاجل من أجل إعتمادها والعمل بموجبها بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب)- أما فيما يتعلق بوجود ميزانية مستقلة للإنفاق علي خطة قومية لتحقيق التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة فكما سبق الإشارة غياب خطة قومية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا الشأن مع مراعاة إقتصار الإنفاق الحكومي علي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإنفاق العام للوزارات وحسب خطط وإمكانيات كل وزارة السنوية وذلك دون نسبة محددة أو رقم معين لتغطية الاحتياجات المستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الاستفسار الثاني:  هل توجد تشريعات تقوم علي حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع؟ 

حتي وقت قريب ، لم يكن الدستور المصري يعترف صراحة بحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع ، ولكن مع التطورات التي شهدتها الدولة المصرية بدءاً من ثورة 25 يناير ومروراً بثورة 30 يونيو وما طرأ علي الواقع الوطني من إرتفاع وتيرة المطالبات بتحقيق العدالة الاجتماعية وتطور النظرة المجتمعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ماتمخض عنه دستور 2014م والذي نص صراحة حظر التمييز علي أساس الإعاقة فضلاً عن استحداث الدستور المصري لنص إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز بجميع أشكاله وصوره ومن بينها التمييز ضد الإعاقة.  
حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري الجديد لسنة 2014م علي أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
ولكن يتلاحظ أنه بالرغم من مرور مايزيد علي العامين من إقرار دستور 2014م، فإنه لم يتم حتي الآن إنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز وذلك بخلاف عدم إصدار قانون خاص لمناهضة التمييز بجميع صوره ولا حتي إصدار نصوصاً تشريعيةً تجرم كل مظاهر التمييز وتتضمن العقوبة المناسبة لها وخاصة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز ضدهم وهو ما يرجي العمل علي تلافيه في المستقبل القريب خاصة وأنه قد يكون مرجع ذلك حداثة تشكيل البرلمان المصري الجديد في ديسمبر 2015م.
الاستفسار الثالث:  هل توجد تشريعات وخطط قومية دا خل الدولة لضمان توفير سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة ؟ 

تجدر الإشارة في هذا الشأن أن الدولة المصرية كانت قاصرة في توفير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع لعقود طويلة ، ولكن ذلك الأمر قد بدأ في التغير مع خروج دستور 2014م إلي النور وذلك من خلال ما تضمنته المادة 81 من الدستور والتي نصت علي أن " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالإً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
ويتضح من نص م/81 من الدستور السابقة ، أن الدولة المصرية قد ألزمت نفسها بالعمل علي توفي سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص علي (تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم).
وعليه فإنه فيما يخص توفير الإتاحة المكانية والتكنولوجيا والنقل علي قدم المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في المجتمع فإنه يمكن القول أنه تتوافر الاتصالات علي قدم المساواة بين جميع أطياف المجتمع اللهم إلا عدم توافر الاتصالات التي تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فقط.

وأما فيما يخص الإتاحة المكانية والنقل فإنها تبدو غير موجودة علي نطاق واسع بالمجتمع وهو ماتسعي الدولة لتعديله وفقاً لما تم النص عليه بالمادة 81 من الدستور المصري.

وقد يرجع ذلك الأمر إلي إفتقار التأهيل لمرافق الدولة بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وندرة الخدمات التي تساعدهم علي الإندماج بالمجتمع وضعف الإمكانات المادية للدولة فضلاً عن قلة البرامج والخطط التي تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مايرجع أيضاً لعدم إدراك الدولة لطبيعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بخلاف النظرة المجتمعية لتلك الحقوق.
والجدير بالذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يعانون بشدة من ضعف البيئة العمرانية والمحيطة لهم وغياب سبل الإتاحة المختلفة وعدم وجود بيئة مؤهلة لإستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بأماكن العمل والنقل والخدمات والمواصلات في المدن أو المناطق الريفية علي حد سواء مع مراعاة محاولة الدولة لتلافي أخطاء الماضي في ذلك الإطار من خلال إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية بناء على الكود المصري لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها بداية لتوفير سبل الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
الاستفسار الرابع :  هل توجد تشريعات وخطط قومية تضمن توفير مختلف الخدمات  للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع؟ 
· للإجابة علي ذلك الاستفسار يمكن تقسيم الرد عليه علي النحو التالي:

1- في مجال التعليم:
في 2014م قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتبني إستراتيجية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وأطلقت الوزارة الوزارة علي هذه الخطة (إستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي 2014م-2030م) وذلك تماشياًمع خطط الألفية وأهداف التنمية 2030م. وبمقتضي تلك الخطة فإنه من المنتظر أن يتحقق الدمج التام لجميع أنواع الإعاقات بالمدارس بحلول عام 2030م. وقد تمخض عن تلك الإستراتيجية صدور القرار 42 لسنة 2015م بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام فضلاً عن قيام الوزارة ببدء العمل علي تأسيس فصلين بكل من محافظتي القاهرة والجيزة (كخطوة أولي) للتلاميذ ذوي الإعاقات المتعددة تمهيداً لتعميم تلك الفصول بباقي المحافظات.
2- في مجال الصحة: 
قامت وزارة الصحة بتبني استراتيجية خاصة بالصحة للأشخاص ذوي الإعاقة ترتكز علي  إنشاء عشرة مراكز للتدخل المبكر لإكتشاف وعلاج الإعاقة في عشر محافظات كمرحلة أولي فضلاً عن إنشاء شبكة معلومات بين وزارة الصحة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتسجيل الإعاقات فور اكتشافها مع مراعاة توفير التمييز الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبارهم علي رأس الفئات الأولي بالرعاية وتحقيق الأولوية لهم في العلاج علي نفقة الدولة. 
3- في مجال العمل:
صدور القانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015م (قبل رفضه من قبل البرلمان في يناير 2016م) والذي تضمن علي أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز لذوي الإعاقة وفقاً للقواعد التي يحددها القرار. كما شمل قانون الخدمة المدنية  نسبة 5% في التوظيف شأنه في ذلك شأن القوانين الأخرى ، إلا أنه ميز الأشخاص ذوي الإعاقة في استحقاق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 
4- في مجال التضامن الاجتماعي: 
قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستحداث معاش الضمان الاجتماعي لغير القارين علي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن مظلة حكومية أشمل لصرف معاشات للفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع.
5- في مجال الاسكان : 
صدور قرار وزير الإسكان بتخصيص نسبة 5% من الإسكان العام لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يساعد علي توفير مسكن خاص بهم وخطوة علي طريق الإستقلال الذاتي لهم وتبني مفهوم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة.  
ومما سبق يتضح مدي تطور إدراك الدولة المصرية لأهمية تحقيق التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقيق التنمية المستدامة الفعلية للمجتمع في ضوء إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة والمعروفة برؤية مصر 2030م. 
كما إنه إحقاقاً للحق فإن هذه الخطوات ليست كافية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنها تعكس تطوراً ملحوظاً وزيادة في الإهتمام بهذه الفئة المهمشة لعقود طويلة.
الاستفسار الخامس :  هل لديكم أي معلومات يمكن إضافتها فيما يخص تنفيذ السياسات الدامجة علي الصعيد الوطني؟ 

· بخلاف ما تم الإشارة إليه سلفاً يمكن إضافة الآتي:
1- علي الصعيد السياسي: 
 لأول مرة فت تاريخ البرلمان المصري ، يحدث في برلمان 2015، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان بعدد تسعة نواب من الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تم انتخاب ثمانية منهم بنظام القوائم وتم تعيين أخر بمعرفة رئيس الجمهورية.   
2- علي الصعيد الاقتصاي: 
قام السيد / رئيس الوزراء في مايو 2015 بالإعلان عن توفير 5000 فرصة عمل جديدة بأجهزة الحكومة المختلفة لذوي الإعاقة تتناسب مع نسبة الإعاقة وتخصصاتهم ممن لا يعملون بوظائف أخرى بالجهاز الإداري للدولة، موزعين على جميع المحافظات وفقا لنسبة العجز بكل محافظة ، وقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفتح باب التقدم لمسابقة الـ 5000 وظيفة ثم تعيينهم بالفعل وذلك تماشياً مع قرار رئيس الوزراء.
3- علي صعيد التعليم العالي: 
في 21/9/2015م، صدر قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع الحاصلين علي دبلوم مدارس الإعاقة السمعية وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية ، وهو ما يمثل نقلة نوعية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع من خلال تمكينهم من الإلتحاق بالجامعات المصرية لأول مرة وهو ما قد يمكن هؤلاء الطلاب من الإلتحاق بكليات أخري في أقرب فرصة ممكنة.
4-  علي الصعيد الديني : 
في سبتمبر 205م، لأول مرة قام الجامع الأزهر بتوفير مترجم إشارة بخطبة الجمعة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع.  
خلاصة القول أن الدولة المصرية تعمل جاهدة علي تضييق الفجوة القائمة بين السياسات المعتمدة والممارسات المتبعة علي ارض الواقع وذلك في ظل زيادة عجز الموازنة العامة وإرتفاع نسب البطالة والتضخم وإنخفاض تدفق العملة الصعبة وضعف الإستثمار كلها ظروف لا تخدم سرعة حل مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا زيادة التركيز علي دمجهم بشكل كامل داخل المجتمع.
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